
 :ستثنائيةلاوالحريات في الظروف العادية وا رقابة الحقوق

الذي  الأساسيناك نظامان لممارسة الحقوق والحريات وأن الطرف هرأينا فيما سبق أن      

في سبيل تحقيق وبسط  والإدارة .الإدارةي هى رقابة ممارسة الحقوق والحريات ليعمل ع

ى مجال ممارسة الحقوق والحريات يكون ذلك عن طريق لع قةلاحالا السابقة أو هرقابت

 .ذا هالعمومية ل دارةللاو نشاط أساسي هو الإداريالضبط 

 الحريات في الظروف العادية  ى الحقوقلالعمومية ع الإدارةرقابة  أولا:

ة هطة العامة في مواجلالس بامتيازاتعتراف ليا لاالعمومية وا الإدارةإن عماد وجود      

و ها هالعمومية وغاية وجود الإدارةدف هى النظام العام، وبالتالي فإن لى الحفاظ عالغير 

ناك مجموعة من الحقوق هحة العامة، لكن في المقابل لالمصى النظام العام وتحقيق لالحفاظ ع

ا دستوريا ومنظمة ومؤطرة قانونيا ضمن إطار هوالحريات الفردية والجماعية معترف ب

ا النظام وفي هذالعمومية تتدخل وفق  فالإدارة .هفي فعالالعمومية طرفا  والإدارةقانوني عام 

بين مقتضيات النظام العام وممارسة الحقوق والحريات من طرف الفرد  لتوفيقإطاره 

لمبدأ المشروعية وتكريسا  احتراماذا يكون وفقا لما قرره القانون وفي إطاره هو .والجماعة

  .طاتلنونية ومبدأ الفصل بين السدة القالمبدأ دولة القانون وسمو القاع

 هلتنظيم ومراقبة ممارسة الحقوق والحريات في الظروف العادية تحكم الإدارةإن تدخل    

 هوجود النص التشريعي من عدم

  :ينظم ممارسة الحق والحرية : حالة وجود النص التشريعيأ

قرر وفق النص القانوني في مركز تقريري أي ت الإدارةوجود النص القانوني يعني أن    

طة التقرير بما جاء في النص لس إلاا هي مقيدة وليس لهالحرية أو الحق فك  لالمنظم لت

نا فإن القيود ها باطل غير مشروع، ومن ملهأو ع اهإقرار          القانوني وعدم تجاوزه و

الحرية يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا أو أن يكون  لا النصوص التشريعية عهالتي تضع

 ا دائما لصالح ممارسة الحق أو الحرية، هتفسير

سة الحرية قيودا أو شروطا لم ى ممارلأن تفرض ع الإداريطات الضبط للس يجوز  فلا

العمومية  دارةللإطات واسعة لمنح النص التشريعي س نو إحتى  ا النص التشريعيهيضع

 طات الواسعة لياله السذهمقابل  فرادلإاعاة الضمانات الممنوحة ازمة بمرلا مهفإن

 حالة عدم وجود نص تشريعي ينظم الحق أو الحريةب:

التقديرية تكون واسعة مقارنة مع حالة  طتيهالسفي حالة تقدير أي أن  الإدارةنا تكون ه    

د أن تراعي لا بمن أجل تحقيق مشروعية أعماليا  يهف .قةلوجود النص لكنيا ليست مط



اية مقيدة بضوابط هي في النهوبالتالي ف العام ى النظام لحة العامة والحفاظ علتحقيق المص

ذه القيود همشروعة وة الحرية غير ، هفي مواج هاتإجراءاكانت  لاوا ية وقضائية هفق

  .وفكرة الحرية هذات الإداريمرتبطة بفكرة الضبط 

  :ذاته الإداري: القيود المرتبطة بالضبط 1

في مجال الحقوق والحريات عند  الإداريةطات لمن قبل الس الإداريإن ممارسة الضبط     

 الشروط التالية هبد أن تتوفر فيلاغياب النص التشريعي 

ى النظام العام لحفاظ عل: أي قيام حالة الضرورة لضروريا ألضبطي الإجراءيكون  لاأن  - 

ديد الذي يخشى هيقدر بقدر جسامة الت الإدارةالمتخذ من قبل  الإجراءذا هبعبارة أخرى أن 

دد النظام العام، هلتوخي الخطر الذي ي اللازم الإجراءبد أن يكون  لاف .ى النظام العاملع همن

ة، أو لذه الحالة تكون التدابير المتخذة باطهحرية ففي لإعاقة لناك إجراء آخر أقل هفإذا كان 

ل بالنظام العام، وبالتالي إذا لاخلإى القضاء عللة لو الوسيهالمتخذ  الإجراءبمعنى آخر أن 

ى ليكون فرض القيود ع فلا حتياطيةلاا  الإجراءاتل بسيطا يكفي أن تتخذ بعض لاخلإكان ا

  .ئمةنا يجب تحقيق مبدأ الملاهالحرية ف

في  هتحقيق فعاليت ألضبطي الإجراء: أي يتوخى من ومؤثرا فعالا ألضبطي الإجراءأن يكون 

، وبالتالي هضرورة ل فلا فعالغير  الإجراءذا هديد المخل بالنظام العام فإذا كان هة التهمواج

 – .غير مشروع هوو هلزوم ل لا

نا ينبغي دائما في تحقيق مبدأ التناسب بحيث يكون ه: ومعقولا ألضبطي الإجراءأن يكون  

والتدابير ما  الإجراءاتدد النظام العام فيتخذ من هالضبطي متناسبا مع الخطر الذي ي الإجراء

 ئمة النظام العاملاتحقيق م لإبعاديكون كافيا 

دف تحقيق مبدأ المساواة بين ه: صفة العمومية تستالضبطي عاما الإجراءأن يكون  - .

إجراءات  اتخاذ الإداريطات الضبط ليجوز لس لا ه، ومن ثم فإنالإجراءم هإلي هالموج الأفراد

  .م القانونية واحدةهم متساوية ومراكزهمتى كانت ظروف المعاملةا تميز في هتحمل في طيات

 هدفهزم بحدود لوي اتخاذهيبرر  ى سبب حقيقيلالضبطي يجب أن يكون مبني ع الإجراءن ا

 ى النظام العالملو  الحفاظ عهو

   :الضبطي المرتبطة بالحق أو الحرية الإجراءقيود /2 

طات لسليجوز ل ، ومن ثم فبلالإداريطة الضبط لى سلالحق أو الحرية يعتبر قيد عإن 

 هغايت الإداريفالضبط  .أن تصدر أي إجراء ييدر الحق أو الحرية المقررة قانونا الإدارية

 .ى النظام العاملبات ممارسة الحق والحرية وضرورات المحافظة علتحقيق التوازن بين متط



 الإداريطات الضبط لى سلمجموعة من الضوابط يجب ع الإداريوقد صاغ القضاء 

  :يلذه الضوابط ما يهة الحقوق والحريات ومن ها في مواجهة قراراتملالس اهمراعات

 : حريةلق للعدم مشروعية الحظر المط-

 اختصاصك لمن قبل المشرع الذي يم إلايكون  لاحق أو الحرية لل قلإن الحظر المط

حية التنظيم لاالتي ليا ص الإدارة اختصاصالتشريع في مجال الحقوق والحريات وليس من 

ق لزم بالضرورة تقييد الحرية أو الحق بشكل مطليست لاى النظام العام لفقط، كما أن الحفاظ ع

ل لاخلإليست كيفية حماية النظام العام فقط بل كيفية ممارسة الحرية دون ا الإدارةمة هفم

 طة منع والعاء لتنظيمية وليست س الإدارةطة لالعام فس بالنظام

 : النظام العام احترامة لوسي اختيارفي  الأفرادحرية 

م وفق شكل أو النظام العا احترامى لع الأفرادينبغي ليا أن تحمل  لا الإداريةطات لفالس    

مساسا بالحرية مادامت  والأقلمشقة  الأقلة لالوسي اختيارم الحرية في هنمط معين بل تترك ل

ديد النظام العام عند ممارسة هالنظر إلى تفادي ت هبتوجي الإدارةدف حيث تكتفي هتحقق ال

 استثناءاتا هيلقة بل ترد علة ليست مطلالوسي اختيارفي  الأفرادغير أن قاعدة حرية  .الحرية

 - :اهمن

 -ل بالنظام العام؛ لاخالإا لتوخي هوسيمة بعين استخدامض وجود نص يفر 

 ة بحفظ النظام العام؛ لة واحدة فعالة وكفيلوجود وسي 

 -الجسيمة التي يتعرض ليا النظام العام؛  والأضرارديد الخطير هالت -

 ل بالنظام العام؛خلالإتدابير موحدة لتجنب ا اتخاذزم لوجود ظروف ت 

حفاظ لة المناسبة للفرصة تدبير الوسي للأفرادتدع الظروف  لاحيث  ستعجاللااوجود حالة  - 

 مة النظام العام لتحقيق سلا الأفرادى قدرة لع تمادالاعيمكن  لا هعن أن ى النظام العام فضلالع

 :حريةلالضبطي والقيمة القانونية ل الإجراءالتناسب العكسي بين /4 

 الإجراءذا فإن هل هميةالأى قدر واحد من لليست كل الحريات والحقوق ع همن المعروف أن 

اسب عكسيا مع القيمة طة الضبط تتنلبد أن يراعي قيمة الحرية أو الحق أي أن سلا الضبطي 

 .حرية حيث تتدرج تصاعديا وقيمة الحرية التي تتدرج تنازليالالقانونية ل

 : الضبطي يتضمن عقوبة الإجراءحق الدفاع إذا كان  احترام 

م صاحب لايتضمن عقوبة ينبغي إع الإدارةمن قبل  اتخاذهالضبطي المزمع  الإجراءإذا كان 

 .هحتى يتمكن من تقديم وسائل دفاع الإجراءذا هالشأن ب



 : ستثنائيةالاسة الحقوق والحريات في الظروف رقابة ممار:ثانيا

ة ها ولمواجهدد كياناتهوظروف غير عادية ت حالاتتعرف حياة الدول والمجتمعات     

ذلك من أجل ضمان وغير عادية  ءاتاوإجرإلى قواعد  جأ الدولة لذه الظروف تهة هومجاب

 ك الظروف تلى لب علا والتغهبقائ

  يهالالقانونية المترتبة ع الآثارو  الاستثنائيةمفهوم الحالة أ/

طات لالواقعية التي تؤدي إلى تعطيل س الحالاتي مجموعة ه ستثنائيةالاالظروف      

لتطبق  استثنائيةوتحريك قواعد مشروعية خاصة  الإدارةة همواجالقواعد القانونية العادية في 

  .قضاء لا لهيترك أمر تحديد ونشاطيا والتي  الإدارةى لع

المادية التي تؤدي إلى وقف العمل بالقواعد العادية  بالأوضاع تثنائيةالاسالظروف  فتعر

ويقوم القاضي بتبيان  بالأزماتلتطبيق قواعد المشروعية الخاصة  الإدارةا هالتي تطبق

ا من هل الإداريطات الضبط لذه الحالة سهفي  .ذه المشروعية الخاصة ه مقتضيات

ى مبدأ المشروعية وبالمقابل تعد مشروعة لالعادية خروجا ع الأوقاتما يعد في  ياتحالصلا

ي تعفي من قيود هى النظام العام، فلحفاظ علا في ظروف غير عادية لهرغم صدور

مبدأ المشروعية في  من الخضوع إلى الإدارةتتحرر  لالكن مع ذلك  .العاديةالمشروعية 

ستثنائية لايا القضاء طبقا لنظرية الظروف اتتعدى الحدود التي رسم لاستثنائية و لاالظروف ا

 ذه الظروفهاء هي بإنتهوالوسائل وتنت الأسبابدف، هأي رقابة القاضي تشمل ال

 - :مجموعة من النتائجستثنائية تقرر لاالظروف ا .

ا في ها من أداء وظيفتها تعيقهالقانونية سارية المفعول ألن بالأحكاممن التقيد  الإدارةإعفاء  

 ى النظام العام؛لالمحافظة ع

 -ا؛ هتهزم لمواجلاا وبالقدر الهى الظروف بعينلستثنائية علاالظروف ا اقتصار - 

ى ل؛ لكن عبالأزماتإلى الرقابة القضائية والقواعد المشروعية الخاصة  الإدارةإخضاع  

 - :يهستثنائية ولاا الضبطي في الظروف الهأن تتوخى توفر الشروط المناسبة لعم الإدارة

 ؛الأزمةة همواج الإدارةدف هيجب أن يكون 

 ؛هدف الذي تسعى لتحقيقهئمة الوسائل المستخدمة مع اللام

ستثنائية حتى وان لاطات الظروف الس إجراءاتبتعويض المتضررين من  الإدارة إلزام - 

ى أساس لإلى قواعد المسؤولية المبنية ع استنادا الإجراءاتك لمة تلابس حكم القضاء 

 المخاطر وتحمل التبعات 



في الحالة  الإداريمة الضبط لاى سلالقانونية ع الآثاريترتب مجموعة من  هيلوع .

محافظة لل الإداريفي مجال الضبط  الإداريةطة لحيات السلاص أتساع - :يهستثنائية ولاا

 ى النظام العام؛لع

 حريات ؛لالمقيدة ل الإجراءاتلتقرير وتطبيق  الإداريةطة لوجود إمكانية واسعة لدى الس - 

 ؛الإداري لقرارلزمة مال الأركانعدم التقيد ببعض  - 

إلى ضرورة سير المرافق  استناداي أو الواقعي لشرعية العمل الصادر عن الموظف الفع - 

 د اطرواالعامة بإنتظام 

 .يق بعض الحرياتلوقف بعض النصوص القانونية مؤقتا وتع - . 

 الاستثنائيةالقضائية في الحالة  رقابةللالعمومية  الإدارة: خضوع ب

 


